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حول اتفاقية  والاتحاد الأوروبيبين تونس  2016منذ سنة انطلقت المفاوضات 

لتبادل الحر وهي "اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق" والتي تعتبر امتدادا جديدة ل

يذ التنف دخل حيزالذي بين تونس والاتحاد الأوروبي  1995سنة  لاتفاق الشراكة الممض ي

 .1998سنة 

بين تونس  خلافا لاتفاق الشراكة الذي يهدف الى إقامة منطقة تبادل حر  

شامل اتفاقية التبادل الحر ال"والتي تشمل فقط المواد الصناعية فان  الأوروبي  والاتحاد

والمعمق" المقترحة من طرف الاتحاد الأوروبي تشمل باقي القطاعات أي الفلاحة 

ل القوانين الأوروبية في مجا وتلائما مععمقا  أكثرتشريعي  إطار. كما تقترح والخدمات

لى تعمل هذه الاتفاقية عكما  .وغيرهما المنافسة دعيمتو  وحمايتهاتحرير الاستثمارات 

من القوانين والتشريعات التونسية مع المعايير الأوروبية على غرار ة مجموعة هام  مة ملائ

فقات  ة النباتية وحقوق الملكية الصح   العمومية والإجراءاتالص  ية والصح 

ا الفكرية ي الى ...مم  ي عيؤد 
 
ت  جزء هام من القوانين نالتخل ى وان أقر  الوطنية حت 

 ديمقراطيا.

راسة ل
تقييم التأثيرات المرتقبة في حالة امضاء "اتفاقية من جهتها تأتي هذه الد 

ق  غيرة  على “التبادل الحر الشامل والمعم  العاملة  ((microentreprisesالمؤسسات الص 

جارة في تونس
سات او  في قطاع الخدمات وقطاع الت  غرى التي تتميز عن المؤس   petites) لص 

entreprises)  .في  امودورها الهالنسيج الاقتصادي التونس ي  لمكانتها في وذلك اعتبارا

ق. الاقتصادية.العملية    والتي ستتأثر مباشرة باتفاقية التبادل الحر الشامل والمعم 

ل اجمالا قرابة المؤ 
 
غيرة تمث ة  %97سسات الص  من مجموع المؤسسات الخاص 

ة في خلق مواطن الشغل وتساهم بصفة  يهام 
 
اتج المحل ت نسبة ارتفع الإجمالي. فقد والن 
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غيرةفلاحي في المالغير التشغيل  سنة  %24.4الى  2002سنة  %17 من ؤسسات الص 

ي الإجمالي من في  مساهمتها.كما ارتفعت نسبة 2016سنة % 42.6و2012
 
اتج المحل الن 

  .2016سنة  %12و 2012سنة %11.5الى 2002سنة 8.5%

غيرة العاملة في قطاع الخدمات وفي قطاع التجارة العمود  تعتبر المؤسسات الص 

ل سنة 
 
غيرة فهي تمث منها. كما تساهم  %82نسبة  2018الفقري لكل المؤسسات الص 

 من القيمة المضافة. %80.2من التشغيل وبنسبة  %84.2بنسبة 

 تحتوي هذه الدّراسة على ثلاثة أجزاء:

  غيرة خاصة منها راسة نقاط قوة و م  بديهت الجزء الأول ضعف المؤسسات الص 

 طور ودراسة تتحديد مفهومها  وذلك عبرالتجارة.  وفي قطاعالعاملة في قطاع الخدمات 

يمغرافية    والمخاطر التيالعوائق  والاقتصادية وأخيرا تحديدمؤشراتها الد 
 
ص  من تقل

 صلابتها.

 اني
ّ
غ والتشريعية للمؤسساتية يهتم  بدراسة الأطر القانون الجزء الث يرة الص 

ات القانوني لتحرير الخدم الإطارتحليل الخدمات و  وفي قطاعالعاملة في قطاع التجارة 

 المؤسسات التونسية. وتأثيره على

  غيرة العاملة في قطاع  الثالثالجزء يهتم  بدراسة محددات جدوى المؤسسات الص 

 وتطبيقية وتحاليل إحصائيةظرية وذلك عبر قراءة ن التجارة. وفي قطاعالخدمات 

داتتم  اعدادهما بهدف تحديد  نموذجين ى نتائجعل وقياسية بالاعتماد  وتحليل محد 

المؤسسات  نجاعةوحساب مستوى  حيةامن ن والقيمة المضافةعملية الاستثمار 

 من ناحية أخرى.الصغرى 
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1  

  صغيرة:تعريف المؤسسات ال 

ى في نفس البلد من  غيرة من بلد الى اخر وقد يختلف حت  يختلف تعريف المؤسسات الص 

 
 
شرة ل أقل من عمؤسسة الى اخرى. ففي فرنسا تعتبر مؤسسة صغيرة كل مؤسسة تشغ

ل رقمأشخاص  أقل من مليوني أورو.  (total bilan)معاملات أو اجمالي ميزانية  وتسج 

 العاج تعتبر مؤسس وفي ساحل
 
ل أقل من عشرة أشخاص ة صغيرة تلك التي تشغ

ل رقم تبر أيضا تع وفي المغربثلاثين مليون فرنك افريقي.  من معاملات أقل وتسج 

 مؤسسة صغيرة تلك التي تشغل أقل من عشرة أشخاص.

ا في تونس واعتماد على تعريف المعهد الوطني للإحصاء تعتبر مؤسسة صغيرة تلك التي  أم 

ة  أشخاص. تشغل أقل من ست 

ي تونس. غيرة فالمؤسسات الص   وتحليل وضعيةيلي سنعتمد هذا التعريف لدراسة  فيما

الوطني  السجل“ الأول  للإحصاء،على اصدارين يقوم بهما المعهد الوطني  وذلك بالاعتماد

ة معايير هو و للمؤسسات"  سجل سنوي يهتم  بجرد عدد المؤسسات الخاصة حسب عد 

اني و  والنشاط والجهةكالحجم 
 
 لمؤسساتالوطني لس  الم"النظام الجبائي... والث

م أهم  المعطيات والمؤشرات الاقتصادية الصغرى" وهوى مس  خماس ي يقد 

غيرة و وضعية المؤسسات  والاجتماعية حول   الصغرى.الص 

 :هشاشة منظومة الانتاج 

غيرة في تونس تنشط في  ة  إطارالمؤسسات الص 
 
لى ع وغير قادرةمنظومة انتاج هش

يات  ياق  التبادل الحر. اتفاقيةالتي تطرحها مجابهة التحد  ر البنفي هذا الس 
 
ك الدولي حذ

والاتحاد أي سنة قبل امضاء اتفاق الشراكة بين تونس  1994في دراسة قام بها سنة 

من %48خاصة إمكانية فقدان  الاتفاقية،من التأثيرات السلبية المحتملة لهذه  الأوروبي

 تونس ي.النسيج الصناعي ال
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اذ  ،2013 سنة والبنك الدوليذلك في دراسة قام بها المعهد الوطني للإحصاء  وجاء تأكيد

من مجمل مؤسساته منذ  %55ان  النسيج الصناعي التونس ي خسر  بينت الدراسة

امضاء الاتفاق. هذه النتيجة تبين بوضوح مدى هشاشة منظومة الإنتاج التونس ي التي 

ة عوامل من  ها:هي نتيجة لعد   اهم 

من المؤسسات  %85الفردية على منظومة الإنتاج بنسبة تناهز  هيمنة المؤسسات أولا:

ة.   الخاص 

ل سنة المغير هيمنة الأنشطة  ثانيا:
 
ية اذ لا تمث المؤسسات في 2018نتجة للثروة الماد 

  وقطاع الفلاحةقطاع الصناعة 
 
بينما المؤسسات العاملة في  %12والصيد البحري الا

ا تصل الى قطاع   الخاصة.من مجمل المؤسسات  %82الخدمات تحتل  مرتبة مرتفعة جد 

ة ثنائيات  تتواجد الى جانب هذه الهشاشة الهيكلية في منظومة الإنتاج  (dualités)عد 

  وتساهم في تفاقم هشاشته:

ا  (informel)والثاني غير منظم (formel)التعايش بين اقتصادين الأول منظم أولا: مم 

اين أصبح القطاع  2011بعد سنة  نه منافسة غير عادلة بين القطاعين خاصةنتج ع

ا المغير  ة في الاقتصاد مم  ق نظم يحتل  مكانة هام  ة من عم  الحد و اختلال التوازنات العام 

 تطور عملية الإنتاج. من

والذي يمثل الجزء الأكبر من  )shore-on(نظامين مؤسسين الأول عام  وجود ثانيا:

ة )المؤسسا اني خارجي 2018سنة %96ت الخاص 
 
ل حوالي (off-shore)( والث

 
 .%4 ويمث

  المؤسسات الصغيرة تهيمن على النسيج الاقتصادي التونس ي وتلعب

 الاقتصادية:في العملية  دورا هاما

تحتل  المؤسسات الصغيرة )بدون احتساب المؤسسات الفردية( مكانة مرتفعة في 

ل 
 
سيج الاقتصادي اذ تمث

 
من اجمالي المؤسسات الخاصة  %61.5حوالي  2016سنة الن

ير لأجالمشغلة  وتمثل المؤسساتفي قطاع الخدمات.  %40.4وفي قطاع التجارة  %45منها 
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ة الصغير  تساهم المؤسساتكما من اجمالي المؤسسات الصغيرة.  %88جيرين نسبة او أ

 %19.7تشغيل من بصفة ملحوظة في خلق مواطن الشغل. فقد ارتفعت مساهمتها في ال

 .2016سنة  %24.6الى  2002سنة 

الاجراء من مجموع العاملين من  بارتفاع نسبةكما اتسمت هذه المؤسسات 

 .  2016سنة  %27.5الى  2002سنة  23.9%

ق
 
فهي  رةوقطاع التجاالمؤسسات الصغيرة العاملة في قطاع الخدمات ب وفيما يتعل

 .2016سنة  %85.6بحوالي تمثل الجزء الأهم من المؤسسات الصغيرة 

من  2016سنة  %83 الشغل تقاربوتساهم بنسبة مرتفعة في خلق مواطن 

في  %39.3وفي قطاع الخدمات  %44مجموع الشغل المحدث في المؤسسات الصغيرة )

 قطاع التجارة(

كما يساهم قطاع الخدمات بنسبة مرتفعة من القيمة المضافة المنتجة من طرف 

 .2016سنة  %55.8والي المؤسسات الصغيرة بح

صادية مؤشرات اقت في الأنشطة الخدماتية بتسجيل الصغيرةوتتميز المؤسسات 

ة. مثل مستوى إنتاجية  ل 16639) 2016العمل لسنة نسبيا مهم  دت( الذي يفوق المعد 

دت( والارتفاع الملحوظ لدخل أصحاب 13208المسجل في اجمالي المؤسسات الصغيرة)

. اذ سجل دخل أصحاب وقطاع التجارةاملة في قطاع الخدمات المشاريع الصغيرة الع

تباعا في قطاع  %15.7و %21 تقارب 2016و 2012و بين سنة المشاريع نسبة نم

 بها الاقتصاد التونس ي. وذلك رغم الصعوبات التي يمر   وقطاع التجارةالخدمات 

 أن  من جيدة،من الوهلة الأولى ان  المؤسسات الصغيرة في حالة رغم ما يبدو 
 
اخ الا

 وهشاشة المنظومةالقانوني والمؤسساتي  وخاصة الإطارالاعمال الذي تنشط فيه 

نت الإنتاجية  ةبي  ة عوائق  وحسب عد   .وعراقيلدراسات انها تشكو من عد 
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 اقيل التي  الصغيرة:تحدّ من صلابة المؤسسات  العوائق والعر

ل المؤسسات الصغيرة ان   نا سابقاكما بي  
 
صالعمو  تمث ف د الفقري لنسيج اقتصادي يت 

ه . كماوجهوياقطاعيا  وغير مندمجبهشاشة هيكلية 
 
ع على عكس المؤسسات  أن لا يتمت 

طة   لسياسات عمومية موجهة له. ولا وجوداهتمام من الدولة  والكبيرة بايالمتوس 

ي وتبين نتائج الوطني المس   إطارالذي قام به المعهد الوطني للإحصاء في  الاستطلاع الكم 

ركود من المؤسسات الصغيرة في حالة  %56.9ان   2016للمؤسسات الصغيرة سنة 

 في حالة نمو إيجابي.  %3.2في حالة انحدار مقابل  %38.9و

ة عوائق والتي تتمثل أساسا   ي:فهذه النتائج تبين أن  المؤسسات الصغيرة تشكو من عد 

 .صعوبة الحصول على التمويل 

  يع. غياب ثقافة بعث المشار 

  الصغيرة.واقع ودور المؤسسات  والقانوني معالتشريعي  الإطارعدم ملائمة 

 ع على بعث المشاريع.  وثقافي لااجتماعي  إطار  يشج 

 ول الى السوق.كثرة الحواجز والتراخيص  للدخ 

 .غياب تدريس وتكريس ثقافة بعث المشاريع في المنظومة التربوية والتكوينية 

 .الظرف الوطني والعالمي 

ة إ ضافة الى هذه العوائق المرتبطة أساسا بعوامل خارجة عن نطاق المؤسسة تبرز عد 

ها:عراقيل داخلية للمؤسسة من    أهم 

  غلبية العاملين في المؤسسات الصغيرة.ضعف المستوى التعليمي لأ 

 .صعوبة ظروف العمل 

 .ضعف استعمال التكنولوجيات الحديثة 
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2 

 

  ونس ي:مراحل تحرير الاقتصاد
ّ
 الت

لقائم ا الانضمام الى التقسيم الدولي للعمل في بداية السبعينات اختارت تونس 

ي سياسة اقتصادية ليبيرالية  أنداك  الإطار ذافي هخارجي.  ومنوال تصنيعمن خلال تبن 

( الذي فس  1972فريل أ 27 في المؤرخ 38-72)القانون  1972تم  وضع قانون افريل

ةالمجال لتركيز نظام خارجي على الأراض ي التونسية   يةامتيازات سخية للغا ومنحه عد 

ل في الاعفاء من الرسوم الجمرك
 
لات تتمث

 
ات والمواد الخام والمدخ وسطية الية على المعد 

 عن الدخل ... الضريبةبعنوان  وإعفاءات جبائيهالمستوردة 

ل الأهداف 
 
ي في تشجيع المؤسسات الخاصة على وتتمث

 
المعلنة لهذا التمش 

طة فيالصغيرة  وانشاء المؤسساتالاستثمار بشكل عام  اخل والمتوس  ية المناطق الد 

ة.  بصفة خاص 

 ان  الممنوحة لتشجيع  برغم الامتيازات
 

 ظهرتأ هذه الاستراتيجية الاستثمار، الا

 أن  ذلك لم  .الثمانياتحدودها منذ بداية 
 
ي سياسة الهروب الى الا

 
لط من توخ يمنع الس 

ي اطار ف نيو ليبيراليةالأمام عبر البحث عن تعميق الاندماج العالمي واعتماد سياسات 

 .1986تطبيق برنامج اصلاح هيكلي منذ سنة 

ل نقلة نوعية في منظومة الإنتاج هذا البرنامج 
 
ي عن دور ال وذلك عبرمث

 
دولة التخل

اقتصاد السوق  إطارفي القطاع الخاص  الاعتماد علىو كلاعب اقتصادي محوري 

 .والتوزيع والتسويقكمحر ك لجل العمليات الإنتاج 
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ن كو  الذي ي الاستثمار،التشريعي لعملية  الإطارتم  في هذا الاتجاه تغيير  قدو 

جهة نحو الاستثمار.  ه الركن الأساس ي للسياسات العمومية المت 
 
ماكوالملاحظ أن

 
ل  ل

 
تعط

أوت  2فجاء قانون قوانين جديدة.  اصداريقع  مار واشتدت الازمة الاقتصاديةالاستث

مال 1987 ة 1972قانون افريل  خاص بتحرير المنتوجات الصناعية ليدع 
 
 وجاءت مجل

 وكان القاسم .2016 وأخيرا قانون  1987لتعوض قانون  1993الاستثمارات سنة 

ية  منوالمزيد المشترك لكل  هذه القوانين هو المزيد   المزيد منو الخارج  والانفتاح عنالحر 

  العديدة.والامتيازات  التسهيلات

ونس ي في الاقتصاد العالمي أمضت تونس الاقتصاد الت وبالتوازي ولمزيد اندماج

ي والاتفاق النهائي لجولة  ها اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروب  فاقيات من أهم 
 
ة ات عد 

 
 
ة ات ن لعد  ة لتحرير الخدمات الاوروغواي المتضم  فاقيات من بينها الاتفاقية العام 

 .1995تم  امضاءهما سنة  والتجارة الذي

  الخدمات:التشريعي لتحرير تجارة  الإطار 

 نرير السلع وذلك لأ من مفهوم تحتعقيدا  أكثرمفهوم تحرير تجارة الخدمات هو  

 barrières non)ية جمركالغير ات يعتمد على رفع الحواجز تحرير تجارة الخدم

tarifaire)  ل أساسا في القوانين
 
عب حسابها يص والتشريعات والمواصفات والتيالتي تتمث

 (barrières tarifaire)ية للسلع التي تعتمد على الحوافز الجمركخلافا  وتفكيكها،

قا  المعروفة ي  سهل تغييرها اووالتي يمسب 
 
 عنها.التخل

قية هو الاتفامستوى عالمي لخدمات على التشريعي العام لتحرير تجارة ا الإطار

ة للتجارة  جولات الاوروغواي تحت رعاية  إطارالمتفق عليها في  (AGCS)والخدمات العام 

 .(OMC) للتجارة.المنظمة العالمية 
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تهتم  هذه الاتفاقية بكل الخدمات الخاصة والعمومية في كل القطاعات ما عدى 

بت هذه ا.تلك التي ترتبط بممارسة الدولة لمهامه
 
حسب  تجارة الخدمات الاتفاقية ورت

 ميادين:أربعة 

 الاستشاريةوالخدمات  الاتصالاتالخدمات عبر الحدود مثل خدمات  تجارة (1

 من خلال المراسلات الالكترونية...

 مستهلك الخدمة الى مكان عرضها كالسياحة والتعليم والعلاج... انتقال (2

لات او مكاتب في بلد اخر )استثمارات او وكاالتجاري مثل انشاء فروع  التواجد (3

 اجنبية(.

 تقديم خدمة. إطارالمؤقت للأشخاص في أي بلد عضو في  التواجد (4

او  / وتتم  عملية تحرير الخدمات عبر تقديم البلد العضو للقطاعات و

شاطات التي يلتزم 
 
يزية بين كل الإجراءات التمي والتعهد بإزالةكليا او جزئيا. بتحريرها الن

من حيث الدخول الى الأسواق والتشغيل ومنح  والشركات الأجنبيةكات الوطنية الشر 

بلدان الأعضاء الشركات الالتزام بمعاملة أخرى  ناحية. ومن ناحيةالامتيازات...من 

 للبلدان الغير أعضاء.معاملة لا تقل  عن تلك التي يمنحها 

أي  أي طلب من ىوبالإجابة علكما يجب على كل بلد عضو ان يلتزم بالشفافية 

 الاتفاقية.دولة عضو لمعلومات تهم  

ر
 
ة التزامات في إطار هذه الاتفاقية نذكر منها: ونذك   ان تونس اتخذت عد 

 ابع حول الاتصالات الأساسية سنة ت تحرير ب وتعهدت 1997وقيع البروتوكول الر 

بعض خدمات الاتصال على غرار التلكس والهاتف الجوال وفتح جزء من رأس 

 .للرأس مال العالمي "اتصالات تونس" لما
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  ا  والذي يهتم 1998بروتوكول الخامس سنة توقيع ال بتحرير الخدمات المالية مم 

ن ولوج الرأس مال العالمي في المؤسسات المالية التونسية في حدود 
 
بدون  %50مك

 ترخيص  مسبق.

ق“  لى عتجارة الخدمات  فيما يخص   تحرير " تعتمداتفاقية التبادل الحر الشامل والمعم 

ة للتجارة والخدمات  والقوانين الجاري  التشريع  الا .(AGCS)بها العمل في الاتفاقية العام 

الأولوية على القوانين  ر عمقا وتأخذ صبغة معاهدة دولية لهاوأكثأكثر شمولا  اانه

  التونسية.

  تأثيرات تحرير تجارة الخدمات على المؤسسات الصغيرة العاملة في

 الخدمات:التجارة وفي قطاع  قطاع

تعتبر المؤسسات الصغيرة في تونس مكونا أساسيا من مكونات النسيج 

علقة العمومية المت وبقيت السياساتالاقتصادي. الا انها بقيت منسية من طرف الدولة 

ا باستثناء بعض التمويلات التي يقوم بها البنك  بتنمية المشاريع الصغيرة ضعيفة جد 

صغيرة الكما تفتقر المؤسسات . الصغرى القروض  وبعض مؤسساتمن الوطني للتضا

على  الحديثة. وذلك وتقنيات الاتصال والمساعدات الماليةالموارد البشرية المؤهلة  الى

التي تم  ادماجها في قائمة المؤسسات  الأوروبي،عكس المؤسسات الصغيرة في الاتحاد 

طة وفقاالصغرى   .2003مارس لأوروبية بتاريخ لتوصيات المفوضية ا والمتوس 

هذا التصنيف الجديد مهم جدا عند اختيار المؤسسات التي يمكن ان تستفيد 

رة في الاتحاد 
 
مثل برنامج دعم القدرة التنافسية  الأوروبي.من برامج الدعم المتوف

طة للمؤسسات الصغرى  -2014لفترة ( الذي اقره الاتحاد الأوروبي ل(COSMEوالمتوس 

 مليار أورو. 2.3بميزانية قدرها  2020
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ا يبين ان المؤسسات التونسية  ؤسساتي م إطاروالمؤسسات الأوروبية تنشط في مم 

 متكافئ. وتنظيمي غير

يدا جد قانونا "والمعمقاتفاقية التبادل الحر الشامل  "في هذا السياق تقترح

لمية للتجارة ومعاهدة مة العامن القانون المعتمد من طرف المنظ للمنافسة مستمد

الاتحاد الأوروبي. وذلك بغية إرساء " منافسة حرة وغير مشوهة ". هذا القانون المقترح 

 سيةوالمؤسسات التونسيضع في نفس الحلبة المؤسسات الأوروبية بمختلف أحجامها 

التي لها مستوى تنافس ي أقل بكثير من مستوى مؤسسات الصغيرة والصغرى والمتوسطة 

ا سينجر ا لأوروبية ا حالة فتح السوق التونسية للشركاتفي  عنه حتمالدول الأوروبية. مم 

وتحديات قد تؤثر على وجود  عدة صعوباتوالانتقال الى " منافسة حرة وغير مشوهة "

 تجارة الخدمات.  عبعض المؤسسات الصغيرة خاصة منها العاملة في قطا

ع في مشرو ر عدة ميادين مقترحة هذه الصعوبات والتحديات ستبرز أساسا عب

 أهمها:من  اتفاقية التبادل الحر

  

  
 
قانونا جديدا للاستثمار.  2016 اعتمدت سنةر ان تونس في هذا السياق نذك

الذي ينص  في مادته الرابعة على ان الاستثمار حر ويغطي كل القطاعات الصناعية 

 الطاقة والمناجم. والتجارية والخدماتية وقطاع

 تحريرل" اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق" إطار في المقترح ويشير القانون 

الاستثمار ان تونس لا تستطيع تحديد عدد الشركات التي تريد الدخول للسوق 

ي في من نسبة رأس المال الأجنب ولا الحدمن قيمة الاستثمار  الحد ولا تستطيعالتونسية 

بنقل لا تستطيع تونس المطالبة  شرط. كماي قيد او ا بدون  وذلكمؤسسة أي 

 .التكنولوجيا
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ة  اسعة على مستوى المنافسة بصفة عام 
 
وعلى مستوى اعتبارا للفوارق الش

تطبيق  سية،والتونالديناميكية المالية والإدارية والتكنولوجيا بين المؤسسات الأوروبية 

يها.من الصعب سلبية  اجد   له تداعياتهذا القانون ستكون   تحد 

  

ن الصفقات العمومية  سوق في تونس من حيث حجم المعاملات اذ تمثل  أكبرتكو 

 من الناتج المحلي الإجمالي. %20و %15وبين من الميزانية العامة للدولة  %40و %35بين 

ة للسياسات  أداةالعمومية  وتعتبر الصفقات ها ل بحيث يمكن العمومية،مهم 

كما  ها.مشاريععلى تقوية  والمتوسطة الصغيرة والصغرى  وتشجيع المؤسسات تحفيز

ة في يمكن لها ان تكون أداة    التنمية الجهوية.مهم 

 2014-1039الصفقات العمومية من خلال المرسوم عدد تنظيم في تونس يتم  

 ت العروضعند طلباوالذي يمنح ميزة للشركات التونسية  2014مارس  18در في االص

الدولية من خلال السماح لها بتجاوز الأسعار المعروضة من قبل الشركات الأجنبية 

 .%10بنسبة 

عة  %20كما يسمح القانون بالاحتفاظ بنسبة في حدود 
 
من القيمة المتوق

يسمح بإبرام عاملا. كما  49و 6التونسية التي توظف بين  العمومية للشركاتللصفقات 

دة.عقود مباشرة بشروط م  (Gré à gré) حد 

تحرير الصفقات العمومية سيفتح السوق للشركات الأوروبية للمساهمة في 

ع بها الشركات  التونسية معطلبات العروض  لتونسية. امنحهم نفس المعاملة التي تتمت 

ونسية.للمؤسسات  حاليا الممنوحةوبالتالي يلغي كل الامتيازات  ر  الت  هذا من شأنه أن يغي 

ة. بشكل عميق  ياسات العمومية بصفة خاص  ة والس  السياسات الاقتصادية بصفة عام 
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ة في يد  نها من مساندة وسوف يقض ي على احدى الأدوات الهام 
 
الدولة، التي تمك

 المؤسسات الصغيرة والصغرى.

  

ل هذا الميدان واحد من 
 
لاتفاقية التبادل الحر "رئيسية اهم المكونات اليشك

ق ة والبيئة والمحيط ..."الشامل والمعم   . فهو يهتم بالمواصفات والملكية الفردية والصح 

ملائمة القوانين هو في الواقع موكول لتونس لتعديل جميع قوانينها بما يتماش ى 

ى لا تجد الشركات الأ  (acquis communautaires)مع المكتسبات الأوروبية  وروبية حت 

وق التونسية. خلافا للشركات  ل تكاليف إضافية عندما تدخل الس  صعوبات ولا تتحم 

ها  القوانين ان كانت قادرة على ذلك. كما التونسية التي ستتحمل وحدها تكاليف تغيير ان 

ة صعوبات لكي تتأقلم مع   .الإطار التشريعي الجديدستتعرض الى عد 

 : 

ا لخدمات في ميدان تجارة ا يتم  تقديم الخدمة بشكل عام بناء على طلب الحريف مم 

م غالبا جب لات ويستو ابين مقدم الخدمة والحريف في معظم الحالقرب الجغرافي  يحت 

ية تنقل الأشخاص. الا ان الاتفاقية المقترحة اذ تمنح الحرية   المطلقة لتنقلحر 

ونس ت نتسمح بتنقل الأشخاص ملا بلدان الاتحاد الأوروبي الى تونس.  الأشخاص من

ا . قتمؤ  ويكون الدخول الى البلدان الأوروبية الا بعد الحصول على "تأشيرة دخول"  مم 

ق  التونسية والأوروبية.بين المؤسسات  التكافؤعدم  سيعم 

دون قيد او شرط في سياق  وحرية الاستثمارنهاية الحواجز الجمركية  ،الخلاصةفي 

غير متكافئ سيجرد الدولة التونسية من أي  في إطارمشوهة" "المنافسة الحرة والغير 
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 اتا تقديم أي تسهيلات او مساعدبحيث يمنع عليه النشاط الاقتصادي.تعديل إمكانية 

  الوطنية.للمؤسسات 

ي نسخته ف "اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق"تطبيق  وفي حال على ضوء ما سبق،

ة الحالية، ستوضع المؤسسات الصغير  ة التونسية التي تتميز بهشاشة كبيرة امام عد 

 صعوبات.

في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أنه تم إجراء ثلاث دراسات على مستوى الاقتصاد 

ق على الاقتصاد التونس ي   .الكلي لتقدير تأثير اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعم 

ف مكتب دراسات نيرلندي من طر  2013وقع انجازها في ماي سنة  الدراسة الأولى

(Néerlandais) من الاتحاد الأوروبي تحت عنوان "تقييم الانعكاس التجاري  بطلب

 .TSIA) الدائم )

لبحث من طرف المؤسسة النمساوية ل 2018 جويلية فيوقع انجازها  الدراسة الثانية

روبي انعكاسات التبادل الحر والمعمق بين الاتحاد الاو “وعنوانها ( OFSE)والتطوير

 "وتونس

من طرف المعهد التونس ي للقدرة  2016وقع انجازها في جويلية  الدراسة الثالثة

ةالتنافسية  تحت عنوان "تقييم تحرير قطاع الخدمات بين  (ITCEQ) والدراسات الكمي 

 بقطاع الخدمات خلاف وأن  هذه ". علماوالاتحاد الأوروبيتونس 
 
 االدراسة لم تهتم  إلا

 أضافت القطاع الفلاحي. والثالثة التيللدراسة الاولي 

لت هذه  الدراسات إلى النتائج التالية: وتوص 

بالنسبة للدراسة الأولى المنجزة بطلب من الاتحاد الأوروبي و كما هو متوقع  أكدت  

أن  الانعكاسات على الاقتصاد التونس ي إجمالا ستكون إيجابية في مستوي نسق النمو  

ة من قطاع لآخر .فالزيت  % 7د الغير محدد  إلى الذي يصل في المدي البعي مع فوارق هام 
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في قطاع النسيج  15  %مقابل تراجع النمو  ب + 223 %النباتي  سيسجل  نسبة نمو  ب 

 المبادلات التجارية و المنتجات غير المنجمي  
 الدراسة أثبتت أن 

ة و البتروكيماوية كما أن 

في الواردات مع   %19في الصادرات و   20 % مع زيادة ب  في المدي الطويلستتحسن  

 في صافي المبادلات في  اتاختلاف
 
قطاعات فقط من  9من قطاع لآخر و تسجيل تحسنا

 بتقييم . يحظىقطاع وقع اعتمادها في هذا البحث علما و أن  التشغيل لم  39جملة 

 ستكون لنمو  فيما يخص   الدراسة الثانية فإن  النتائج كانت عكسية تماما حيث نسبة ا

 ب
 
فوارق من قطاع إلى آخر حيث أن  النمو  سيكون ايجابي بالنسبة  مع 1.5%سلبية

مثلا، كما أنه  سيكون له تأثيرات سلبية على مستوى  وسلبي للحبوبللزيت النباتي 

.
 
 المبادلات التجارية

لنمو استكون ايجابية على  أن  الانعكاسات الثالثة بينت الدراسة وأخيرا نتائج

 انها ستكون سلبية على ميزان نقطة من الناتج المحلي الا 0.4و 0.3تتراوح بين  نسبب

 بالماية( ......3.1-)الدفوعات

ل عليها نلاحظ ان النتائج  وهذا عائدادراسة الى أخرى  متضاربة من المتحص 

 Modèle) "التوازنات الكلية العامة نموذج“المستعملة: لاعتماد أداة المحاكات أساسا 

d’équilibre général calculable)  الذي يسمح برسم عديد السيناريوهات بمجرد  أن

 الخ. ونسب الاحتساب الفرضياتيقع تغيير عدد من 

3. 

 النجاعة: 

دات أداء المؤسسات الصغيرة في لهذا الجزء من الدراسة مخصص   دراسة محد 

اجل  من .وقدرتها التنافسية نجعتهامستوى قطاع الخدمات وقطاع التجارة. وتحليل 



 

18 
 

تقييم قدرتها على الصمود في مواجهة منافسة الدول الأوروبية في حال توقيع اتفاقية 

 : والمعمق وذلك عبرالتبادل الحر الشامل 

 دات لأداء ونمو مراجعة بعض الادبيات النظري ة بدراسة المحد  ة والتطبيقية المهتم 

 المؤسسات الصغيرة.

  محددات السلوك الاستثماري والقيمة المضافة للمؤسسات الصغيرة دراسة

يين تم  قياس نالعاملة في قطاعي التجارة والخدمات بالاعتماد على نموذجين اقتصاديي

 والنظرية. نتائج المراجعات الأدبية على بالاعتماد ااعدادهم

  عتهاامن خلال حساب مستوى نجتقييم القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة، 

ن من ترتيبها من المؤسسة الأكثر هشاشة الى المؤسسة الأكثر 
 
ما )سية. تنافالذي يمك

 
كل

. وهو أحسنمستوى تنافسية المؤسسة  كان %100 النجاعة مستوى اقترب مستوى 

 (.%100الى  %0يتغير من 
 

 ئج والاستنتاجاتالنتا:   

  أهمية البنية التحتية الأساسية كرافعة أساسية لنمو واستدامة المؤسسات

 الصغيرة 

  فالوصول(accès)  نمو أساسية ل ضرورياتوالنقل تبقى  توالغاز والاتصالا الى الماء

فع من القيمة   افة.المضالمؤسسات الصغيرة عبر تقوية قدراتها على الاستثمار والر 

 ها غير المؤسسات ا لصغيرة الأكثر إنتاجية، هي الأكثر استعدادا للاستثمار ولكن 

زة عن المؤسسات الأقل إنتاجية.  قادرة على خلق قيمة مضافة متمي 

  ال المؤسسة( وسلبيا بأجورهم.  )حجمتطور القيمة المضافة إيجابيا مع عدد العم 

لى ات الصغيرة عالسلبي للأجور على القيمة المضافة لا يشجع المؤسس التأثيرهذا 
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لون على اليد العاملة انتداب يد عاملة ماهرة  لة قليذات أجور محترمة بل يجعلهم يعو 

ق الكفاءة   من قدراتهم على الابتكار وتحسين كفاءتهم. ويعم 
وذات أجور زهيدة مم  يحد 

 من ضعفهم على منافسة الشركات الأوروبية.

  تعتبر غير قادرة على منافسة  والتي %50عتها االمؤسسات التي لا يتجاوز مستوى نج

شخص  وتنتج  ألف 450قرابة  2016سنة الأوروبية وقابلة للاندثار تشغل المؤسسات 

)معطيات  الإجمالي.الناتج المحلي  من %5دينار أي حوالي  مليار 5قيمة مضافة تزيد عن 

 ( 2016المس  الوطني للمؤسسات الصغرى لسنة 

  نشطة "تجارة الجملة، باستثناء السيارات أالمؤسسات الصغيرة العاملة في

والدرجات النارية" هي الأكثر عرضة للمنافسة من الشركات الأوروبية. كما ان الشركات 

السيارات والدر جات النارية" ستجد باستثناء  التجزئة،الصغيرة العاملة في "تجارة 

اس. وبالتالي  دة الجنسيات للعملقدوم نفسها في وضع حس  نشطة في الأ شركات متعد 

ألف شخص  وينتج قيمة  230المذكورة سيشكل تهديدا خطيرا لأنشطة يعمل فيها حوالي 

 مضافة مرتفعة الى حد  ما.

 المؤسسات الصغيرة العاملة في مجال " خدمات  الخدمات،يخص  قطاع  فيما

التخزين والخدمات المرتبطة بالنقل" ستكون الأكثر عرضة للمنافسة من طرف 

طة منها. تليها الشركات الأور  الإقامة " المؤسسات العاملة في مجالوبية خاصة المتوس 

بينما  .والقيمة المضافةتساهم بشكل كبير في خلق مواطن الشغل  والتي“والمطاعم 

ي والنقل عبر الانابيب" مطروح عليها المؤسسات العاملة في مجال "النقل   تحسينلاالبر 

 من قدراتها التنافسية من اجل البقاء.

مسة مجالات بخ تتعلقوتوصيات  اتاقتراح المتحصّل عليها إلى نتائجالتقودنا 

حمايتها وللمؤسسات الصغيرة رئيسية للتدخل من أجل تعزيز القدرة التنافسية 
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وفتح الأسواق أمام اتفاقية التبادل الحر  التوقيع على ي حالبشكل أفضل ف

 .المنافسة الأوروبي

 ت الصغيرة العاملة في قطاع المقترحات لتحسين أداء المؤسسا

 :التجارةوقطاع الخدمات 
 

 التحتية: البنية (1

ف تنحو تمديد شبكات المياه والغاز والاتصالات )الهاالعمومية برامج ال هتوجي 

ن المؤسسات الصغيرة من الحصول  تالإجراءا ت( وتسهيلانترنوالأ 
 
 .بسهولة اعليه لتتمك

نتمي إلى ت ب المؤسسات الصغيرة التيلاستقطاعات أو مناطق صناعية إنشاء تجم  

ل خلق عوامل خارجية بشكل أساس ي( من أج خدمتيه)أنشطة  امليةمجالات نشاط تك

م المدخلات ورأس المال البشري والتكنولوجيا( وتوفير يسإنتاجي )تق كاملإيجابية وت

 .التكاليف المتعلقة بتوسيع شبكات البنية التحتية الأساسية

  :لتمويلا (2

أصحاب المشاريع بخاصة  اتفي تطوير شبكة جمعيات وتعاوني ةاهمالمس

تأمين  بوتعاضديات تهتم  تهتم  بتمويلها تعاونيات  وتطوير وتشجيع تكوينالصغيرة. 

ة لدعم المالي في المناطق الريفيلمبادرات  المختلفة التي تقوم بها. وإطلاقنشطة الأ

تدريبية تهدف إلى نشر ثقافة مالية  حملات توعية وبرامج إطلاقو الداخلية. والمناطق 

 ...على إدارة مشاريعهم بشكل أفضل لمساعدتهم بين أصحاب المشاريع الصغيرة 

 :موميةالعالمساعدات والإعانات المنافسة و  قانون  (3

للمؤسسات الصغيرة  مكرسة حصريًا موميةإطار تشريعي وسياسة ع عوض 

التنافسية  ظ على قدرتهاالعاملة في قطاع الخدمات وقطاع التجارة للحفا

 المصلحةبالتعاون مع أصحاب المؤسسات الصغيرة  إنشاء نظام لحمايةو .وتعزيزها
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(parties prenantes)  بنود الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات استنادا على والخبراء

من أجل تقليل التأثير  اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق مع بنود التي تتماش ى

لمؤسسات اوضع إطار تشريعي يهدف إلى حماية الأوروبية.  سوق اللبي للانفتاح على الس

من المنافسة عبر الميدان العاملة في تجارة الجملة وخاصة تجارة التجزئة الصغيرة 

من المحتمل أن تفرضه الشركات الأوروبية الكبيرة  والذيالأجنبي( )الاستثمار 4عدد

ق.ية التبادل الحر الشامل قوالمتوسطة الحجم بعد توقيع اتفا  والمعم 

  بها: أصحاب المشاريع الصغيرة والعاملين تأهيل (4

نحو تعليم وتدريب أصحاب المشاريع  موميةه البرامج العيتوجعلى  لالعم

تعزيز ثقافة إدارة المخاطر و  .توجيهها نحو التمويل المباشر مننسبيا  أكثرالصغيرة 

ات ك الجمعيات والشبكيشر تريع الصغيرة من خلال والحكم الرشيد بين أصحاب المشا

 المهنية.

 الأعمال: مناخ (5

الشفافية وتقليل التعقيدات الإدارية والبيروقراطية المتعلقة على تركيز  لالعم 

 ارتبسيط الإطو  الأعمال لأصحاب المشاريع الصغيرةتصاريح بتكوين المؤسسات و 

 .الصغيرةالخاص بالمؤسسات  التشريعي والنظام الضريبي

تحرير الخدمات وحرية الاستثمار دون قيد او شرط في سياق "المنافسة  في الخلاصة

اعات " دون مر اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمقالحرة والغير مشوهة" كما تقترحه "

ونس ي والأخذ بعين الاعتبار عدخص  مغرافيالتكافؤ الدي موصيات الاقتصاد الت 

يوالاقتصادي بين تونس وا حاد الأوروب 
 
ل د الدولة التونسية من أي إمكانية تعديسيجر   لات

للمؤسسات بحيث سيمنع عنها تقديم أي تسهيلات أو مساعدات  لنشاط الاقتصاد.ل

 الوطنية.
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ة الحالية، عدفي نسخته الشامل والمعمق" الحر  بادلاتفاقية الت"تطبيق في حال 

الصغيرة التونسية خاصة منها ديمومة المؤسسات  علىتؤثر  وتحديات قدصعوبات 

تمثل الجزء الأهم من المؤسسات الصغيرة  والتجارة والتيالعاملة في قطاع الخدمات 

ر التي تعتبو  العاملة في قطاع الخدمات والتجارة المؤسسات .2016سنة  %85.6بحوالي 

 450قرابة  2016غير قادرة على منافسة المؤسسات الأوروبية وقابلة للاندثار تشغل سنة 

الناتج المحلي  من %5دينار أي حوالي  مليار 5ألف شخص  وتنتج قيمة مضافة تزيد عن 

  الإجمالي.

ابقة بين تونس أخيرا  حاد والاتبدون القيام بتقييم موضوعي واض  للعلاقات الس 

ي فاق الاوروب 
 
ة ات راكة الممض ي سنة  وخاص 

 
.وبدون وضع استراتيجية تنموية 1995الش

ن رؤ  حاد جديدة تتضم 
 
ي،ية لعلاقات تونس بالات فاق ستكون نتائجه  الاوروب 

 
لبية سأي ات

 نس ي.و على الاقتصاد الت  
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